مقتطفات من المجلة الطبية العربية والتي تصدرها نقابة الأطباء
                                                          العددان 167-168

الأعراض المسجلة نتيجة استعمال الموبايل :

من المثبت الآن حدوث ما يزيد عن 50 مرضاً واضطراباً نتيجة استعمال الموبايل فإذا ما أطلنا فترة استعمال الموبايل وطال زمن التعرض إلى أكثر من خمس دقائق تبدأ حرارة الدماغ بالارتفاع وبعد عشر دقائق ترتفع حرارة الدماغ  أكثر فأكثر إلى حوالي درجة وبعد 15دقيقة بشكل سريع لتصل إلى درجتين أي أن حرارة الدماغ تصل إلى 39 تماماً كما لو أصيب هذا الشخص بحمى ومن المعروف تأثير الحمى على الدماغ

أهم الأعراض والأمراض

القلق –ارتفاع توتر شرياني –طنين –قص ذاكرة –نقص سمع – عدم تركيز – حس حرق وخدر –اضطراب في النوم –تعب و إرهاق – نقص إفراز الميلاتونين – نرفذة وشدة – أورام دماغ وغيرها –همود –عدم توجه –بالإضافة إلى الصداع .

هناك بعض الشركات التي تنادي بإستعمال القرص الوافي وهو قرص معدني يوضع في الجهاز يخفف من التأثير الكهرطيسي على الدماغ. 

	
تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر



	
المشافي العامة والخاصة في سورية
بيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية 
استطلاع الثورة (الشهري)
الخميس 9/3/2006
سهيل الحمدان
أولت الحكومة أهمية كبيرة للقطاع الصحي لارتباطه بالحياة البشرية وأهميتها, ودعمته حتى وصلت ميزانيته العام الماضي إلى حوالي 30 مليار ل.س وبنسبة لا تقل عن 6.3% من إجمالي الموازنة العامة للدولة وزعت على المؤسسات والوزارات المعنية بالصحة ( وزارة الصحة - وزارة الدفاع - وزارة التعليم العالي ) يضاف إلى ذلك ما تقدمه الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية من دعم لهذا القطاع. إن هذه المبالغ ونسبتها من الميزانية يجب أن تتجسد في الواقع الصحي فالإنفاق الاستثماري الذي يتراكم سنة بعد سنة يجب أن يتجلى تطوراً حقيقياً في البنية الأساسية الصحية (استثمار مادي) وأما الإنفاق الجاري فيجب أن يتجلى تراكماً تعليمياً وخبرة وكفاءة ( استثمار في رأس المال البشري) . 

لتحديد مستوى الخدمات المقدمة في المشافي العامة والخاصة ودرجة رضا المواطنين السوريين عنها أجرى بيت الخبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية بالتعاون مع جريدة الثورة استطلاعاً للرأي شمل المحافظات كافة لتقييم الخدمة الصحية فيها من وجهة نظر مستهلكيها والمستوى الذي وصلت إليه.‏ 

وصف الاستبيان والعينة:‏ 

لقد تم تصميم استبيان مؤلف من صفحة واحدة يتضمن أسئلةً لوصف العينة, وأخرى متخصصة, تم توزيعه أو ملؤه بوساطة باحثين متميزين تجاوز عددهم ال 20 باحثاً (من بيت الخبرة ومن جريدة الثورة وآخرين متعاونين ومهتمين) في المحافظات كافة. حيث تم توزيع حوالي 1000 استبيان للشرائح كافة:لم نحصل إلا على 700 استبيان وذلك بسبب عدم استجابة البعض, فأصبح العدد النهائي الذي تم اعتماده /690/ استبياناً. ثم تدقيقها لتلافي الخطأ في الإدخال, بعد ذلك قمنا بتحليل النتائج وفق مستويين:‏ 
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‏ 

أ إجمالي: دون تحليل تفصيلي للمتغيرات.‏ 

ب تحليل على مستوى الفئات أو المتغيرات مثل: متغير المنطقة والمحافظة, وآخر على مستوى المهنة: مهن طبية ومهن غير طبية; حيث بلغت نسبتهم20 % من العينة .‏ 

وقد تم اعتماد معايير التقييم للسؤالين الأول والثاني وفق الجدول التالي, ومعيار الترتيب حسب الأهمية للسؤالين الثالث والرابع.‏ 

كما نسجل شكرنا لكل من ساهم بملء هذا الاستبيان وللباحثين (من بيت الخبرة ومن جريدة الثورة) الذين شاركوا في تنفيذ هذا الاستطلاع.‏ 

نتائج الاستبيان:‏ 

-السؤال الأول: ما مدى ثقتك بالمشافي العامة والخاصة عند طلبك للخدمة الصحية مع ذكر السبب?‏ 

يثقون بالمشافي الخاصة ويشتكون أسعارها ...‏ 

لقد تمت الإجابة على هذا السؤال من خلال وضع درجة لمدى الثقة بالمشافي العامة والخاصة مع ربط الدرجة بالسبب; إذ أن الدرجة المرتفعة يجب أن تدعم بالأسباب, وفي العكس; أي الدرجة المنخفضة فيجب أن تبرر بالأسباب أيضاً, وقد تبين أن درجة الثقة وفقاً للمعايير السابقة الواردة في وصف العينة كانت (53.9%) للمشافي العامة (رقم عام مثقل), وكانت الإجابات التفصيلية متركزة بمستوى مقبول 34.4% وتتجه نحو الأدنى (أي إلى مستوى سيء) بنسبة (29.9%),ويلاحظ أن هناك درجات للثقة تصل إلى جيد, وجيد جداً ( كمشفى الأسد الجامعي, ومشفى الأطفال...) مما يساعد على رفع درجة الثقة بالمشافي العامة نسبياً بينما بلغت درجة الثقة بالمشافي الخاصة 68.6% (رقم عام مثقل) وتركزت الإجابات التفصيلية حول مستوى الجيد بنسبة (41%) وتتجه نحو الأدنى أي إلى مستوى مقبول بنسبة (23.7%) والجدول التالي يشير إلى النتائج:‏ 
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وعند تحليل النتائج على مستوى الفئات لم نجد فروق كبيرة فيها حيث ارتفعت درجة الثقة بالمشافي العامة لدى فئة أصحاب المهن الطبية (أطباء, ممرضين, فنيي تخدير, صيادلة...) بمقدار 5.5% لتصل إلى 59.2%, بينما ارتفعت هذه الثقة بالمشافي الخاصة (من أصحاب المهن الطبية) بنسبة ضئيلة (أقل من 1%), فأصبحت 69.4%, وكانت درجة ثقة أهالي المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية بالمشافي العامة بمستوى أقل من المقبول (سيء), وهذا يشير إلى انخفاض مستوى المشافي العامة في هذه المناطق واضطرار بعضهم للسفر إلى دمشق للمعالجة.‏ 

أما بالنسبة للمشافي الخاصة فقد كانت إجابات المناطق كافة متوافقة مع الاتجاه العام وهو الجيد الذي يتجه نحو الانحدار (المقبول) ما عدا أهالي المنطقة الجنوبية (درعا, السويداء, القنيطرة); والشرقية (الرقة, دير الزور, الحسكة) فهي تتجه نحو الارتفاع إلى جيد جداً.‏ 

أما الأسباب التي ترافقت مع الإجابات أو الملاحظات التي وردت في التعليق على درجة الثقة; فقد تنوعت واختلفت بالنسبة للمشافي العامة ما بين أسباب إيجابية مثل: إن مستوى المشافي العامة تحسن في السنوات الأخيرة نسبياً, تركز الخبرات الطبية في مشافي التعليم الجامعي, في المشافي العامة أجهزة طبية مرتفعة التكلفة لا تستطيع المشافي الخاصة تأمينها (أحياناً), المشافي العامة تستقبل كافة الشرائح بعكس الخاصة. وأسباب سلبية تنتقد هذه المشافي مثل: قلة العناية وانعدام المحاسبة والروتين وتغيب الأطباء, تركز اهتمام الأطباء على عياداتهم الخاصة على حساب المشافي العامة, سرقة الأدوية أو تقاسمها بين العاملين والأطباء (البعض) في بعض المشافي, وقلة الإمكانات مقارنة بحجم الخدمات المقدمة وعدد المرضى, المشكلة بشكل رئيسي في الكادر التمريضي والإداري أكثر منها في الأطباء, انتشار الفساد والرشوة, المشافي العامة مكان للتدريب بالنسبة للأطباء والممرضين ...‏ 

أما بالنسبة للمشافي الخاصة فأهم الأسباب الإيجابية كانت: وجود الخدمة الجيدة و الإمكانات والسرعة بسبب دفع ثمنها. أما السلبية فهي: الاهتمام على قدر الدفع, الأدوية المجانية (العينات المجانية) التي تعطى للمشافي الخاصة تباع للمريض, اقتصار الخدمة على المظاهر الخارجية وليست الحقيقية, التستر على الأخطاء الطبية والمادية الكثيرة, استخدام مواد طبية قليلة الجودة وتكرار استخدامها...‏ 

-السؤال الثاني: حدد درجة جودة الخدمات التالية التي تقدمها المستشفيات السورية (العامة الخاصة). (وفقاً لمعايير التقييم السابقة)‏ 

إن الخيارات المرتبطة بالخدمات الطبية ومدى جودتها كثيرة ولكن اقتصر السؤال على أهمها. وكانت النتائج ملفتة حيث تناسبت عكساً بين المشافي العامة والخاصة, فبينما كانت النسبة عالية وإيجابية 75% وهي الأعلى بالنسبة لمستوى الأسعار في المشافي العامة, كانت بالنسبة للمشافي الخاصة منخفضة جداً (الأدنى) وبنسبة 40% ولعل هذا الجانب كان محورياً في الإجابات, فعند تحليل نتائج هذا البند تبيّن: أن مستوى الأسعار بالنسبة للعامة جيدة جداً وتنحدر نحو الجيد, بينما في الخاصة فتمركز القيمة كان سيئ جداً بنسبة 44%, وسيء بنسبة 30%. وقد اتفقت على هذا التقدير المحافظات جميعاً دون استثناء (متفق عليها). كما كانت درجة النظافة مرتفعة في الخاصة, ومنخفضة في العامة, وكذلك بالنسبة لسرعة الاستجابة عند القبول والمعالجة فكانت منخفضة (الأقل) في المشافي العامة, ومرتفعة نسبياً في المشافي الخاصة.‏ 

أما الخدمات الأخرى مثل (كفاءة الكادر الطبي, مدى توفر المستلزمات الطبية, والوازع الأخلاقي والإخلاص, فكانت متقاربة لكنها أكثر تميزاً في المشافي الخاصة عنها في العامة. والجدول التالي يبين النتائج المفصلة.‏ 
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‏ 

وعند تحليل النتائج على مستوى الفئات كانت إجابات أصحاب المهن الطبية (لافتة) حيث أعطت هذه الفئة قيماً أعلى لجودة الخدمات في المشافي العامة مقارنةً ببقية المواطنين, وبخاصة لكفاءة الكادر الطبي ومدى توفر المستلزمات الطبية وجاهزيتها, والوازع الأخلاقي والإخلاص بنسبة ما بين 5 - 8%, بينما انخفضت تقديراتهم لمستوى النظافة عن المواطنين ب 3%. أما بالنسبة للمشافي الخاصة فقد أعطت فئة المهن الطبية قيماً أدنى مما أعطاها المواطنون باستثناء كفاءة الكادر الطبي وتوفر الأجهزة وسرعة الاستجابة إذ كانت متقاربة مع المواطنين أو أكثر بقليل (أقل من 1%). ونعتقد أن عامة الناس يقيّمون عالياً ما يدفعون ثمنه غالياً ( وإن أجبروا على ذلك ), ويقيّمون ما لا يدفعون ثمنه (وإن اختاروه) بأقل من قيمته; بل وقد يهدرونه أيضاً لأنهم لم يساهموا بكلفته, و قد ينطبق هذا على التعليم المجاني أيضاً.‏ 

أما بالنسبة لتحليل الفئات حسب المحافظات, فكانت النتائج تشير إلى أن مستوى النظافة في المشافي العامة للمحافظات الشمالية والشرقية أدنى من مستواه في المحافظات الأخرى (سيء بدلاً من مقبول) حيث أعطى أهالي هذه المناطق قيماً أدنى من المتوسط العام في سورية حيث أصبحت النظافة سيئة بدلاً من مقبولة والكادر الطبي مقبول بدلاً من جيد.‏ 

كما أن أهالي دمشق وريفها وحلب وريفها أعطوا لسرعة الاستجابة عند القبول والمعالجة نسبة أدنى من المتوسط العام في سورية (سيئة بدلاً من مقبول), بينما أهالي المنطقة الساحلية والوسطى فأعطوا قيمة أدنى من المتوسط العام لمدى توفر الأجهزة الطبية والمستلزمات لتكون سيئة بدلاً من مقبولة.‏ 

أما الملاحظات التي وردت حول هذا السؤال فتمثلت حول الأثر السلبي لارتفاع أسعار الخدمة الطبية في المشافي الخاصة وعدم التزامها بالتسعيرة أو عدم استقبال المواطنين غير القادرين على الدفع.‏ 

-السؤال الثالث: حدد مدى انتشار الظواهر التالية في المشافي السورية(رتب خمسة منها بالتسلسل بحسب أهميتها وتأثيرها).‏ 

إن المظاهر والسلوكيات السلبية التي انتشرت في المشافي العامة والخاصة أساءت كثيراً إلى نوعية الخدمات المقدمة فيها. وبعد تحليل نتائج هذا السؤال تبيّن ما يلي: إن أكثر ظاهرة سلبية منتشرة في المشافي العامة هي: استغلال الكادر الطبي العمل في المشفى العام لتحويل المرضى إلى العيادات أو المشافي الخاصة وبنسبة 56%, ثم عدم المعاقبة على الأخطاء الطبية ولو تكررت والتستر عليها, ثم انتشار الرشوة (الإكرامية) والوساطة لتسريع الدور أو القبول أو العناية, كما في الجدول التالي:‏ 
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‏ 

أما عند تحليل النتائج بحسب الفئات فكانت إجابات أصحاب المهن الطبية متقاربة مع متوسط الإجابات للمواطنين باستثناء إعطائهم ضعف رواتب الأطباء في المشافي العامة قيمة أعلى حيث وردت في الترتيب الأول وبنسبة 62.6%, ثم استغلال الكادر الطبي العمل في المشافي العامة لتحويل المرضى إلى العيادات والمشافي الخاصة بنسبة 54.1%, بينما أعطوا لعدم المعاقبة على الأخطاء الطبية الذي أتى ثالثاً قيمة أقل من إجابات المواطنين وبنسبة 47% ويلاحظ أن إجابات أصحاب المهن الطبية متقاربة مع إجابات المواطنين في هذه النقطة.,‏ 

أما بالنسبة للمشافي الخاصة فكانت أهم الظواهر السلبية المنتشرة فيها: ارتفاع أسعار الخدمة الطبية وبنسبة 76.8%, ثم تفضيل الجوانب المادية على الجوانب الإنسانية 65.3%, ثم عدم استقبال المرضى في حال عدم توفر سلفة مالية, كما في الجدول التالي:‏ 
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‏ 

أما تحليل النتائج على مستوى المناطق فقد كانت ظاهرة انتشار الرشوة (الإكرامية) والوساطة لتسريع الدور الأولى في المنطقة الساحلية والوسطى, وكانت ظاهرة عدم المعاقبة على الأخطاء الطبية والتستر عليها في دمشق وريفها, وفي محافظات المنطقة الشمالية أولاً, بينما اتفقت جميع المحافظات على أن ارتفاع أسعار الخدمة الطبية هي أكثر الظواهر انتشاراً في المشافي الخاصة. كما أن تحليل القيم على مستوى فئة المهن الطبية تطابقت تقريباً مع متوسط الإجابات للمواطنين فيما يتعلق بالمشافي إن كان بالنسب أو بالترتيب. كما وردت إجابات أخرى وملاحظات على هذا السؤال تشير: إلى سوء الإدارة أو ضعفها بسبب تحويل الكادر الطبي إلى إداري; مما يؤدي إلى نقص الكادر الطبي من جهة وفشل المشافي إدارياً من جهة أخرى. إضافة إلى التأكيد على ضرورة مراقبة أسعار الخدمات الطبية في المشافي الخاصة وإعلانها حتى أدق التفاصيل.‏ 

-السؤال الرابع: ما هي أهم الإجراءات أو الآليات العملية التي تساعد على تحسين الخدمة الصحية في المشافي السورية وترفع درجة رضا المواطن عنها?‏ 

إن غاية المشافي العامة والخاصة هي خدمة المواطن وبالتالي فإن درجة رضاه على أدائها مؤشر جيد على مدى قدرتها على تلبية احتياجاته الصحية. وقد بينت نتائج هذا السؤال أن أهم الإجراءات اللازمة لرفع جودة الخدمة الصحية وتحسينها في المشافي العامة; وبالتالي رضا المواطن عنها هو: تحسين أجور ورواتب الكادر الطبي والإداري بنسبة 67.7%, ثم إصلاح إدارة المشافي واعتماد الأسس السليمة لتعيين المديرين فيها بنسبة 63.7%,‏ 

ثم إصدار قانون التأمين الصحي في سورية, ثم تفريغ الكادر الطبي والإداري ومنع ازدواجية عمله في القطاع الخاص بنسبة 56% والجدول التالي يبين ذلك:‏ 
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أما بالنسبة للمشافي الخاصة فكانت أهم الإجراءات والآليات العملية لرفع درجة رضا المواطن عنها هو مراقبة الأسعار ووضع تسعيرة لكل خدمة والإعلان عنها وبنسبة كبيرة وصلت إلى 77.6%, ثم إيجاد جهة رقابية مستقلة عن النقابة, ثم إصدار قانون التأمين الصحي. والجدول التالي يبين نتائج السؤال:‏ 
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أما بالنسبة لتحليل النتائج على مستوى الفئات فقد كانت إجابات الكادر الطبي متطابقة من حيث الترتيب للإجراءات مع نتائج استبانات المواطنين للمشافي العامة والخاصة, إلا أن إجابات الأطباء أكدت على ضرورة تحسين الأجور والرواتب للكادر الطبي في المشافي العامة وحصلت على النسبة الأعلى 76.8% عنها لدى المواطنين, وأعطوا تفريغ الكادر الطبي والإداري ومنع ازدواجية عمله في القطاعين (المشافي العامة والخاصة) قيمة أقل بحوالي 8% عن إجابات المواطنين, لأن ذلك يقيّد استفادتهم ويقلل من دخولهم لأنه يقصرها على العمل في قطاع واحد. كما يلاحظ أن نسبة المطالبة بتحسين أجور الكادر الطبي في القطاع العام, ومراقبة الأسعار في القطاع الخاص تكاد تكون متطابقة وبنسبة أكثر من 75% للمواطنين والأطباء معاً.‏ 

أما بالنسبة لتحليل النتائج على مستوى المحافظات فقد أعطت المناطق الشمالية والساحلية والوسطى; إصلاح إدارة المشافي واعتماد الأسس السليمة لتعيين المديرين فيها المرتبة الأولى لتحسين الخدمة الصحية وزيادة رضا المواطن عنها, ثم تحسين الرواتب والأجور; بينما بالنسبة للمشافي الخاصة, فقد اتفقت جميع إجابات المحافظات على أن مراقبة الأسعار في المشافي الخاصة هي الإجراء الأهم والخطوة العملية الأولى لتحسين رضا المواطنين عنها (في كل المحافظات).‏ 

كما وردت إجابات وملاحظات مثل: زيادة الجولات التفتيشية المفاجئة على المشافي العامة والخاصة واعتماد أسلوب المحاسبة الجادة, مثل مكتب قبول للمرضى في المشافي العامة, تحصيل رسوم مقبولة أو رمزية لصالح المشفى والكادر الطبي لتحسين الخدمة في المشافي العامة ومراقبة الهدر والتلاعب في توريد الأجهزة الطبية التي تقدم بأضعاف سعرها الحقيقي وبخاصة في المشافي العامة بالمنطقة الشرقية.‏ 

أخيراً:‏ 

إن الوضع الحالي للخدمة الطبية في المشافي العامة ذات الخدمة السيئة والضعيفة والتي ينفق عليها المليارات دون جدوى, وما يقابلها من الخدمة الطبية في المشافي الخاصة ذات الأسعار المرتفعة جداً وغير المراقبة والخارجة على التسعيرة والقانون والتي لا يطيقها إلا الأغنياء والميسورون, وكذلك الازدواجية في العمل بين القطاع الخاص والعام; إذ إن الكادر الطبي تقريباً نفسه مما يجعل ذلك مدخلاً لاستفادة المشافي الخاصة على حساب المشافي العامة, إن كان ذلك متعمداً أو بدون قصد. كما انه آن الأوان لأن يفعّل قانون الضمان الصحي الذي أقر عام 1959 والذي لم يطبق حتى الآن وإن كانت الحكومة غير قادرة على ذلك فلتفتح المجال للقطاع التأميني الخاص والمشترك ليضطلع بهذه المهمة وليساهم في ترشيد أسعار الخدمة الطبية في المشافي الخاصة ويحسن نوعيتها في المشافي العامة.‏ 

خدمات المشافي العامة ( عظيمة )‏ 

إن المشافي العامة ضرورة إنسانية واجتماعية, ويوجد فيها أجهزة حديثة وخبرات عالية جداً (والتي تعمل نفسها في القطاع الخاص), ولكن الضغط على المشافي العامة وبخاصة( مشافي التعليم العالي في العاصمة) ونقص عنصر التمريض يؤثر ولو قليلاً على نوعية الخدمات التي تقدمها, كما أنها تستقبل كل طبقات المجتمع من الغني إلى الفقير أي بمعنى آخر إن نوعية المرافقين تلعب دوراً كبيراً في نظافة المشافي العامة وتطبيق الأنظمة والقواعد الصحية فيها. بينما لا يوجد ضغط على مشافي القطاع الخاص, والمرضى لديهم كلهم تقريباً من طبقة معينة أو منتقاة. وهناك أجنحة خاصة بالمشافي العامة تضاهي بالخدمات المشافي الخاصة من جميع النواحي (النظافة والخدمة) والأسعار رمزية; أي بالحد الأدنى من تسعيرة وزارة الصحة.‏ 

إن الخدمات التي تقدمها مشافي القطاع العام خدمات عظيمة و جيدة بالرغم من الضغط الكبير عليها, مما يؤثر إلى حد ما على نوعية عمل هذه المشافي, وبخاصة التخصصية منها والتي لا يوجد منها في المحافظات مثل مشفى الأطفال, الطب النووي, جراحة القلب ,...ولتخفيف الضغط على هذه المشافي لا بد من تجهيز أقسام وشعب متخصصة في المحافظات بأحدث الأجهزة وتأمين الأدوية اللازمة لها ( الأدوية السرطانية وأدوية أمراض الدم...),‏ 

كما أننا لا نوافق على تعميم هذه المظاهر السلبية على جميع المشافي العامة ويبقى القبول بالدور هو الأساس مهما كانت الاستثناءات (الواسطة, المحسوبية, الإكرامية...). مع الإشارة إلى أن الموازنة في المشافي العامة تتعلق بعدد الأسرّة وليس بعدد ما تستقبله من مرضى مع عدم التمييز بين المشفى التخصصي وغير التخصصي.‏ 

أخيراً: لا بد من الإشارة إلى أنه علينا لتطوير المشافي العامة وتحديثها كي تخدم العملية الطبية والتعليمية لا بد من وجود تفرغ كامل لكافة الأعضاء العاملين فيها بشكل كامل, وعدم الازدواجية بين العمل الخاص والعام, وإلزام الأطباء بالدوام الكامل في المشافي العامة, لذلك من الضروري تحسين دخل الكادر الطبي في المشافي العامة كسبب أساس لتحسين الخدمة التي تقدمها الدولة مجاناً للمواطنين, لأنها تبقى الملجأ الرئيسي لمعظم طبقات المجتمع.‏ 

< الدكتور مطيع كرم‏ 

المدير العام لمشفى الأطفال (مشفى عام)‏ 

يجب ألا يقحم الأطباء في إدارة المشافي‏ 

من خلال دراسة هذا الاستبيان الذي سلط الضوء على جزء من المسألة الصحية والمتعلق بأداء المشافي العامة والمشافي الخاصة تبّين أن: ما تنفقه الدولة من أموال طائلة للقطاع الصحي العام لا يتناسب مع الأداء المتواضع الذي يقدمه هذا القطاع للمواطنين; مما يوضح مدى الهدر الناجم عن الأعداد الكبيرة من العاملين في هذا القطاع و يشمل الإداريين و الفنيين وجهاز التمريض والأطباء, إضافة إلى عدم الاستفادة المثلى من التجهيزات في المشافي العامة بسبب عدم القيام بأعمال الصيانة الدورية والإصلاح الفوري لدى تعطلها.‏ 

إن التحليل الموضوعي لما تم في هذه الدراسة يؤكد على أهمية الفصل التام بين العمل في القطاع العام والقطاع الخاص, وإن نظام تفرغ العاملين في المجال الصحي ( أطباء وجهاز تمريض وفنيين ) هو السبيل الأمثل لتكريس جهد العاملين ووقتهم في المشافي العامة لمصلحة العمل ولخدمة المواطنين; إلا أن تحقيق ذلك على الوجه الأمثل يستدعي رفع رواتب المتفرغين وإعطاءهم حوافز تتناسب مع ما يقدمه كلٌ منهم من الوقت والكم والنوع في العمل.‏ 

- إن ازدواجية العمل ( في القطاع العام والخاص) يقلل من جودة ومردود العمل في كلا القطاعين.‏ 

- أن تركيز اهتمام المشافي الخاصة على مقدار ما يدفعه المرضى يستدعي المراقبة الفعالة على أسعار تلك المشافي والتأكد من تقيّدها بالتعرفة المحددة لكل عمل طبي, وتحديد تعرفة الأمور الملحقة من فندقة (إقامة) وسواها. ويستدعي أن تعلن تعرفة الأعمال الطبية في تلك المشافي بأمكنة بارزة فيها.‏ 

- لابد لمواجهة المظاهر السلبية في المشافي العامة والخاصة من التعريف بها أولاً, ودراسة أسبابها وعدم التستر عليها, ولا بد من تضامن الجهود من مختلف الجهات ( المرضى والإدارة والجهات الرقابية ) لعدم إغفال الأخطاء والمخالفات وخاصة عند تكرارها سواء في المشافي العامة أو الخاصة.‏ 

- إن من المهم أن تكون إدارة المشافي منوطةً بالإداريين المتخصصين وأن لا يُقحم الأطباء والفنيين الصحيين في عمل لا خبرة لهم به لأنه سيفضي إلى الفشل وتعطيل طاقاتهم. وإن تأمين دورات تأهيل للمرشحين لتلك المهمات أمر إيجابي .‏ 

- إن التركيز على التمسك بأدبيات العمل الطبي والسلوك المهني القويم أمر هام في رفع مستوى الأداء الطبي ولابد من تفعيله وتنظيمه .‏ 

- من خلال هذه الدراسة أو الاستطلاع نرى أن الضمان الصحي مع تفرغ الأطباء ضمن ظروف مادية مريحة لهم ومجزية مع حصولهم على الحوافز المناسبة يشكل أهم عامل في رفع سوية الخدمة الصحية في المشافي العامة وينعكس إيجاباً على صحة المواطنين .‏ 

وأخيراً: فإننا نسجل شكرنا الجزيل للذين قاموا بهذه الدراسة والاستبيان حول موضوع هام شاغل لمجموع المواطنين معبرين عن ارتياحنا لسلوك الطرق الموضوعية في الوصول إلى الحقائق التي تدعم صنع القرارات السليمة والصائبة لمعالجة المشكلات التي تهم الوطن والمواطن.‏ 

< الدكتور أحمد قاسم‏ 

نقيب الأطباء في الجمهورية العربية السورية‏ 

قارنوا أسعار المشافي الخاصة في سورية مع بلدان الجوار !!‏ 

إن الإسهامات التي تقوم بها الحكومة, والميزانية المناطة بالقطاع الصحي على كافة مستوياته والدعم المستمر للمؤسسات الصحية وكوادرها, كلها أمور حريّ بنا ذكرها وتقديرها, وإن مراقبة جدوى هذه الإسهامات والميزانيات المنفقة إجراء ضروري لتقييم مدى التوازن بين ما يقدم من خدمات وما يجنى منها.‏ 

ويجدر بمثل هذه الدراسات أن تتم على عينة أكبر وأن تشمل أيضاً المؤسسات الطبية (موضوع الدراسة !!) ليكون لمثل هذا البحث مصداقية أكبر, ولنضع أيدينا حقاً على نقاط الضعف ونحاول اقتراح وإيجاد الحلول المناسبة.‏ 

ويجب ألا يكون الحكم شاملاً وعاماً على المشافي العامة منها والخاصة دون دراسة دقيقة لواقع الأمر, ودون الأخذ بعين الاعتبار التباين في مستوى الأداء بين مشفى وآخر.‏ 

أما بالنسبة لنتائج الدراسة فهناك عدة نقاط يجب الوقوف عندها:‏ 

فقضية الأسعار مثلاً, قبل أن تقيم على أنها باهظة يجب أن تقارن بما يماثلها في الدول المجاورة كحد أدنى, وعندها سنجد أنها أقل بصورة ملحوظة وبفوارق كبيرة, ناهيك عن اختلاف مستوى الخدمات المقدمة والدليل على ذلك ارتفاع عدد المرضى العرب في المشافي الخاصة بصورة ملفتة للأنظار, وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على إسهام المشافي الخاصة في دفع ميزانية الدولة عن طريق السياحة الطبية إن صح التعبير !!‏ 

بالنسبة لتقدير كفاءة الكادر الطبي وجودة الخدمات المقدمة فيجب أن تُقيّم من أهل الاختصاص وليس من عامة الشعب.‏ 

يبقى لدينا قضية التأمين الصحي, فقبل أن نكيل الاتهامات للدولة وننعتها بالتقصير في تطبيقه ونبحث عن جهات أخرى لتبنيه, يجب أن نتذكر دوماً وبفخر شديد أن سورية قد تكون البلد الوحيد في العالم التي تقدم خدمات طبية مجانية تماماً في مؤسساتها الطبية وعلى اختلاف المجالات وتنوعها.‏ 

ختاماً لما ذكرنا فإن هدف كل الجهات (القائمين على إدارة المشافي الحكومية, مالكي المشافي الخاصة, والأفراد عامة) بلا شك هو الارتقاء بسوية المؤسسات الطبية علمياً وخدمياً وأخلاقياً, والسير قدماً نحو مستوى أرقى ومكانة أرفع.‏ 

< د. محمد باسل الجنيدي‏ 

مدير مشفى العين والأذن التخصصي( مشفى خاص )‏ 
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